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ٔربعاء في یوم ریل من العام 27الموافق هـ1437رجب 20ا ٔ 2016من 
م  ة بـرق دول المحكم د فـي ج ة157في الطعـن المق تجارى2015ق 10لس

الموجز :
تمیيز  ٔمام محكمة ا اف . دم جواز ا–الحكم الفرعي –جواز الطعن  لإست

الوقائـــــع

ي تلاه السید القاضي المقرر / محمد حموده  ٔوراق وسماع التقرر ا لى ا طلاع  بعد 
   . الشریف والمرافعة وبعد المداو

ه الشكلیة .  ٔوضا ث إن الطعن استوفى  وح



ه   لى ما یبين من الحكم المطعون ف ث إن الوقائع  ٔوراق  -وح ر ا تحصل في ت - وسا
لزام المدعى  ٕ ا الحكم  ا ً طلب في خ ة ومعلنة قانو ا بموجب صحیفة مود ٔقا ٔن المدعي 
لیه  ي إقترضه من البنك المدعى  شف حساب حول القرض ا لیه بتقديم 
شئة عن القرض وبیان  لیه من التزامات  قة المدیونیة وما  ه حق یناً ف ( الطاعن ) م

ير ما تم سداده من قيم ومن ثم ندب خ د كون مؤیداً مس ٔن  لى  ة هذا القرض 
لقرض وبیان  دات المتعلقة  لى المس نتقال لمقر البنك للاطلاع  مته  كون  حسابي 
ه وسبة  لمدعي وفوائده وما تم سداده والرصید المتبقي في ذم قيمة القرض الممنوح 

خصم ا ي لحقه في  ير مستحقة وصولاً لبیان الفائدة وصحتها والضرر ا ٔقساط 
ته مع إلزام المدعى  ة حسا الغ لحساب البنك وتصف ثمة م ه مشغو ما إذا كانت ذم

ٔتعاب .  لیه المصاریف وا
لیه من العام  ى البنك المدعى  ٔنه عمیل   ً ح 2008وقال بیا لى ف وتعاقد مع 

لى 2115–110-1447916–10–9الحساب رقم (  )  بغرض الحصول 
لمدعي  شف حساب  ٔي  لیه تقديم  رفض المدعى  قرض شخصي وطوال فترة التعاقد 
لیه بغیة  لمدعى  ه إنذار  دا به إلى توج القرض رغم المطالبة الودیة مما  عن معام
عوى الراهنة  دا بها إلى إقامة ا ي  ٔمر ا ابة ا لمدیونیة دون إست إستصدار شهادة 

ر . مٔوریة سالفة ا ذ الم ير لتنف بطلب ندب خ
ة حكمت بتاريخ (  ٔول در ) 26/03/2015ومحكمة 

 . ً ر ش ول شواهد التزو ٔولاً : بق
رد بطلان عبارة نیاً : ر  لتزو تي القرض –فرع دبي –وفي موضوع الطعن  بصدر إتفاق

ة ( اري المؤر س 2008/ 14/07الت ة ال تفاق ٕ ة () وكذا  نیة المؤر / 14/07هیلات الإئ
2008 . (

صاصها بنظرها وفي  خ صاص محكمة رٔس الخيمة  ولائیاً و فع بعدم اخ رفض ا لثاً : 
ٔتعاب  ٔلزمت المدعي المصروفات ومائة درهم مقابل  عوى و تهاء ا ٕ عوى  موضوع ا

محاماة. 
اف رقم   لاست نٔف الطاعن هذا الحكم  نٔفه المطعون ضده 2015/ 184إست م واست

اف رقم   . 2015/ 192لاست



نٔف 29/06/2015وبتاريخ ٔلزمت كل مست افين و قضت المحكمة بعدم جواز الإست
افه. بمصاریف إست

اب بتاریــخ  م الك ٔودعت قل طعن الطاعن في هذا الحكم بطریق النقض بصحیفة طعن 
لى هذه المحكم08/2015/ 26( لسة لنظره ) وعرض الطعن  ة بغرفة المشورة فحددت 

م .  ٔصدرت هذا الحك وفيها 
ٔ في  ه الخط لى الحكم المطعون ف اصلهما نعي الطاعن  ين  لى سب ٔقيم الطعن  ث  ح
نٔ  لل قضائـــــه ب ٔسباب لما  ستدلال والتناقض في ا تطبیق القانون والفساد في 

ب المدعــي ( المطعون ضده ابته طل ٔ ير وقد  نٔفة هو ندب خ عوى المست ) في ا
ٔول  ئ طلب موضوعي فإن محكمة  لیه ب ٔن المدعى لم یتقدم تجاه المدعي  المحكمة لطلبه و

عـوى  تهاء ا ٕ المدیونیة فقضت فقط  زاع موضوعي حول ت ئ  ة لم تفصل ب –در
عوى ( إث  ة عن موضوع ا ار ٔمور  ة تطرقت  ٔول در ٔن محكمة  )  في و ا بات 

ير  ٔقيمت إبتداءً من المطعون ضده بطلب ندب خ د  عـــوى ق ه ولئن كانت ا ٔن ين  ح
ة تقدم المطعون ضده ( المدعي ) بطلب  ٔول در ٔمام محكمة  ٔثناء تداولها  ٔنه و إلا 
ٔول  ٔوراقها فصدر حكم من محكمة  لى ورقة من  ر  لتزو لطعن  نٔ قام  موضوعي فيها ب

ة ضد ً وفي موضوع در ر ش ول شواهد التزو الطاعن في هذا الشق الموضوعي بق
رد وبطلان عبارة   ر  لتزو اري -فرع دبي  - الطعن  تي القرض الت بصدر اتفاق

ة في  ة في نفس 2008/ 07/ 14المؤر نیة المؤر سهیلات الإئ ة ال م  وكذا إتفاق
ة ولا ٔول در فذت محكمة  ٔصبح التاريخ وقد إس لفصل في هذا الطلب الموضوعي و تها 

ً وهو الطعن  قانو م إلا حسب الطریق المقرر  لل من هذا الحك ستطیع الت البنك لا 
لى  ه دفاع  ٔو وته من طلبات و عوى بما إح لى هذا الحكم لیعاد طرح ا اف  لاست

اف لتفصل في هذا الحكم الموضوعي مما إضطر الطاعن  ست اف هذا محكمة  إلى إست
ٔ تمثل في إلغاء حكم فصل في مس ه إلى حمایة قضائیة  الشق من هذا القضاء لحاج

لیه في معنى المادة (ا به لكونهقانونیة فصلاً ضار  )  من قانون الإجراءات 150محكوماً 
ه .    ف ة  ز لوجود مصل ا اف  لاست ٔن طعنه  المدنیة بما مؤداه 

ث إن هذا النعي لمادةوح ٔنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة عملاً  150سدید . ذ
ٔو ممن  لیه  ٔحكام إلا من المحكــوم  ٔنه لا يجوز الطعن في ا من قانون الإجراءات المدنیة 
ة المقــررة فـــي  ٔصول دة ا لقاع عـوى ووفقاً  ل خصمه في ا كل طلباته ق لم یقض 



ادة (( ة )) من ذات2الم ٔنه لا دعوى ولا دفع ولا طعن إلا إذا كانت لصاح القانون 
ٔن تتوافر  ٔنه يجب  ٔي  ٔ إلیه من هذه الإجراءات  لج ة ف ة قانونیة قائمة ومشرو مصل
ٔن  ٔي  شيء لخصمه  لیه  ة في الطعن وهي لا تتوافر إلا إذا كان محكوماً  لطاعن مصل

ٔن  ة  اط المصل عوى وم اط ا ة هي م قضى المصل لطاعن ف ٔضر  كون الحكم قد 
به .

اف  لاست ه من الطاعن  نٔف المطعون ف وكان الثابت من الحكم المست لما كان ذ
 ً ر ش ول شواهد التزو ٔنه قد تضمن بمنطوقه القضاء (بق ه  م المطعون ف لحك ى  المنته

تى القرض بين الغرض ا كون ورد وبطلان عبارة (فرع دبي) بصدر إتفاق لواردة بمنطوقه ف
ورتين یضر لا  ين المذ لوثیق ر  زو اء  سبه المطعون ضده من اد ة ما  قد قضى بص
ة قائمة في التظلم من هذا الحكم بطریق  مصل كون  ى  كون ا لطاعن ف محا
ة لغایة از ٔسباب م افه من  اداً إلى ما تضمنته صحیفة إست اف إس لاست ه  الطعن ف

الف الحكم  يها .وإذ  ين المشار إ لوثیق الوصول إلى نقضه وإثبات صحة التنصیص الوارد 
ر  نٔ صحة ثبوت التزو رغم ما قضت به في ش ٔن المحكمة  ه هذا النظر معتبراً  المطعون ف
كون صورة  ٔن  عوى لا تعدو  ٔن ا ن موضوع النزاع  لعقد اه المطعون ضده  ي إد ا

بعدم جواز من صور دعوى إثبات لى ذ التي لا تفصل خصومة وقضى بناءً  الحا
ٔ في تطبیق القانون بما یعیبه وستوجب نقضه . ٔخط كون قد  اف الطاعن فإنه  است

اف  ست عوى إلى محكمة  ا ا ٕ ه و حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون ف
ٔخرى  ٔلزمت المطعون ضده، لنظرها مجدداً بهیئة  الرسم والمصروفات ورد و

مٔين  الت


